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)VJ-2020-163( :القرار رقم

)9923-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة - ضريبـة القيمـة المضافـة - الفاتـورة الضريبيـة - مشـتملات الفاتـورة الضريبيـة - عـدم وجـود الرقـم 
الضريبي على الفاتورة – غرامات - غرامة مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن غرامة الضبط الميداني 
الفاتـورة  لعـدم تضميـن  المضافـة  القيمـة  التنفيذيـة لضريبـة  اللائحـة  أحـكام  لمخالفـة 
الرقـم الضريبـي - دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن عـدم تضميـن الفاتـورة  الضريبيـة 
الضريبية المبسطة بيان الرقم الضريبي مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية توجب معاقبة 
الخاضـع للضريبـة بالغرامـة المنصـوص عليها نظامًا - ثبت للدائرة صحة قرار الهيئة بفرض 
غرامـة مخالفـة أحـكام اللائحـة التنفيذيـة؛ لعـدم التـزام المدعيـة بالمتطلبـات والضوابـط 
ـا  النظاميـة للفواتيـر الضريبيـة. مـؤدى ذلـك: رفـض اعتـراض المدعيـة - اعتبـار القـرار نهائيًّ
النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات  وواجـب 

والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )3/54( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجـب المرسـوم  	-
الملكي رقم )م/113( وتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )8/53/ه( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبة القيمـة المضافة الصادرة  	-
بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( وتاريـخ 

1438/04/12هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في محافظة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي يـوم الأحـد بتاريـخ 2020/04/26م، اجتمعـت الدائـرة الأولـى للفصـل فـي مخالفـات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-9923) بتاريخ 2019/09/17م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( سـعودي الجنسـية بموجـب هويـة وطنيـة رقم 
)...(، بصفتـه مالـك مؤسسـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، تقـدم بلائحـة دعـوى تضمنـت 
اعتراضه على غرامة الضبط الميداني في نظام ضريبة القيمة المضافة، ويطالب بإلغاء 
الغرامـة. وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابت بمذكرة رد جـاء فيها: »قام 
ممثلو الهيئة بالشخوص على موقع المدعي، وفحص الفواتير التي يقدمها بعد تلقيهم 
بلاغًـا بمخالفتـه أحـكام نظام ضريبة القيمـة المضافة ولائحته التنفيذية. وبعد المعاينة، 
ـن عـدم قيـام المدعـي بتضميـن الرقـم الضريبـي فـي الفواتيـر الصـادرة عنـه )مرفـق(،  تبيَّ
مخالفًـا بذلـك الفقـرة )ب/53/8( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظام ضريبة القيمـة المضافة، 
والتـي نصـت علـى أنـه: »يجـب أن تحتـوي الفاتـورة الضريبيـة المبسـطة علـى التفاصيـل 
ت من مخالفة  الآتيـة: )ب( اسـم وعنـوان المـورد، ورقم تعريفه الضريبـي«. 2- وبعد التثبُّ
المدعـي لأحـكام نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة لما تـم تبيانه أعلاه، 
قامـت الهيئـة بفـرض غرامـة بقيمـة )10,000( ريال سـعودي، بناءً على الفقـرة الثالثة من 
المـادة )الخامسـة والأربعيـن( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، والتـي جـاء فيهـا: 
»يُعاقَـب بغرامـة لا تزيـد علـى )50,000( خمسـين ألف ريـال كلُّ من: 3- خالف أي حكم آخر 
من أحكام النظام أو اللائحة«. ثانيًا: الطلبات: بناء على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من 
اللجنـة الموقـرة الحكـم بـرد الدعـوى«. وبعـرض رد المدعـى عليهـا علـى المدعيـة أجابـت 
بمذكرة جوابية جاء فيها: »تم إعطائي مخالفة رغم وجود الشهادة معلقة أمام الزبائن، 
ولـم أتحايـل ولا أعلـم بوجـوب وجـود الرقـم الضريبـي، وأنـا دائمًـا ملتـزم بسـداد الإقـرار 
الضريبي وبدون غرامات، وعلى حسب كلام أحد موظفي هيئة الزكاة أنه يجب إعطائي 
. بعدهـا تصـدُر المخالفـة، لكـن لـم يتـم تنبيهـي أو  مهلـة 3 أيـام وتسـجيل ملاحظـة علـيَّ
تسجيل ملاحظة، مع العلم أن الموظف طلب تعديلها دون أن يبين أنه سيصدر مخالفة 
بحقي، والآن أرجو إلغاء المخالفة لأني بعت المطعم، والآن طالب إغلاق الرقم المميز 

ولا أقدر وعليه مخالفة«.

للفصـل فـي  الدائـرة الأولـى  افتتحـت جلسـة  بتاريـخ 2020/04/26م،  الأحـد  يـوم  وفـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة الثالثة مسـاءً؛ للنظر في الدعـوى المرفوعة من )...( 
ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف الدعوى حضر المدعي أصالة، 
وحضـر )...( بصفتـه ممثاًل للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، بموجـب التفويـض الصـادر عن 
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الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبسـؤال المدعـي عـن دعـواه أجـاب وفقًـا لمـا جـاء فـي 
اللائحـة المقدمـة للأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة والتمسـك بما جاء فيهـا، وأضاف بأنه 
كان ملتزمًـا بمعظـم المتطلبـات النظامية لتطبيق اشـتراطات ضريبـة القيمة المضافة، 
وأن الشهادة الضريبية كانت موضوعة في المحل وقت ضبط الواقعة بالشكل الصحيح 
نظامًا، وأنه كان يغفل عن إلزامية وجود الرقم الضريبي على الفاتورة وقام بتعديل هذا 
الخطـأ فـور ضبـط المخالفـة، وبسـؤال ممثـل المدعـى عليهـا عـن رده أجـاب بطلـب عـدم 
سـماع الدعـوى شـكلً؛ لفـوات المـدة النظامية للاعتراض مِنْ قِبَـل المدعي، وبعد النظر 
في دفع المدعى عليها بعدم سـماع الدعوى شـكلً، قررت الدائرة رفض طلب المدعى 
عليها بعدم سـماع الدعوى شـكلً، والنظر في الدعوى موضوعًا، وطلبت منه الرد على 
موضوع الدعوى، فأجاب بالتمسك بما جاء في مذكرة الرد في الجانب الموضوعي على 

الدعوى.

ا يودان إضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبناءً عليه، قررت  وبسؤال الطرفين عمَّ
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/1/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللجان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/4/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة.

من حيث الشـكل، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة، ولما 
كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن 
فرض غرامة الضبط الميداني؛ وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته 
التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يُعَدُّ من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في 
وتاريـخ  )م/113(  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  الضريبيـة  والمنازعـات  المخالفـات 
1438/11/2هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروطٌ بالاعتـراض عليـه خلال 
)30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى أن المدعيـة 
تبلغـت بالقـرار فـي تاريـخ 2019/08/18م وقدمـت اعتراضهـا فـي تاريـخ 2019/09/17م، 
وذلـك خالل المـدة النظاميـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة )التاسـعة والأربعيـن( مـن 
نــظام ضــريبة القيمــة المضافــة: »يجــوز لمن صدر ضــده قــرار بالعقـوبــة التظلم منــه 
ا غير  أمـام الـجهـة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا مـن تاريخ العلم به، وإلا عُدَّ نهائيًّ
قابـل للطعـن أمــام أي جهـة قضائيـة أخـرى.« فـإن الدعـوى بذلـك قـد اسـتوفت نواحيها 

ن معه قبول الدعوى شكلً. الشكلية؛ مما يتعيَّ
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ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائرة بـأن المدعـى عليها أصدرت 
قرارها ضد المدعية بتغريمها غرامة الضبط الميداني؛ استنادًا إلى الفقرة )3( من المادة 
)الرابعة والخمسـين( من نظام ضريبة القيمة المضافة، والتي نصت على أنه: »يُعاقَب 
بغرامة لا تزيد على )50,000( خمسين ألف ريال كلُّ من: 3- خالف أي حكم آخر من أحكام 
)الثالثـة  المـادة  مـن  )8/ب(  الفقـرة  أحـكام  لمخالفتهـا  وذلـك  اللائحـة«؛  أو  النظـام 
والخمسين( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، والتي نصت على أنه: 
»يجـب أن تحتـوي الفاتـورة الضريبيـة المبسـطة علـى التفاصيـل الآتية: ب- اسـم وعنوان 

المورد، ورقم تعريفه الضريبي...«.

لاع الدائرة على كافة المستندات المرفقة وخاصة الفاتورة المضبوطة والمرفقة  وباطِّ
ـن خلوهـا مـن الرقـم الضريبـي؛ ممـا يثبـت مخالفـة المدعيـة  فـي ملـف الدعـوى؛ حيـث تبيَّ
أحكام الفقرة )8/ب/هـ( من المادة )الثالثة والخمسين( المشار إليها أعلاه. وبناء عليه، 

ترى الدائرة صحة قرار المدعى عليها.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً.

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

رفـض اعتـراض مؤسسـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...( فيمـا يخص غرامة الضبـط الميداني 
بمبلغ وقدره )10,000( ريال.

ـا بحـق الطرفيـن، وحـددت الدائـرة يـوم الخميـس 2020/04/30م  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويُعتبَر هذا القرار نهائيًّ
المـادة( الثانيـة والأربعـون ) مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعات 

الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


